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  ملخص: 

 سلوك في الفع و مباشر تأثير من له لما,  المجتمع حياة في هاما دورا يلعب عام بشكل الاعلام ان فيه شك لا مما  
 وسائل اهم بين ومن.  جتماعيةا او اقتصادية او سياسية كانت  سواء,  اليومية الحياة مجالات مختلف في ذلك و المتلقي
 اجهزة دميستخ انه في اهميته تكمن و. البصري السمعي الاعلام هو الافراد حياة في تأثيرا الاكثر تعد التي الحديثة الاعلام
 . للتواصل متعددة

 لمجا فسح ولةالد على لزاما انك, الاقتصادي و السياسي الانفتاح اطار في الجزائر عرفته الذي للتحول ونظرا    
 على لزمنا من لعقود حكرا نكا  بعدما السوق تطور مواجهة في كضرورة  اصالخ القطاع في الاعلامي المجال في التنافس
 حيث ميالاعلا القطاع في الحرة المنافسة قواعد ارساء تضمن جديدة الية استحداث من لابد كان.   العمومي القطاع
 شفافية كلب الاعلام حرية نلضما الكافية الصلاحيات اعطائها مع البصري السمعي الضبط سلطة الى المهمة هذه اوكلت

 . ولةالد في السياسية السلطات قبل من توجيهات اي عن بعيدا الحرة المنافسة قواعد ارساء و
 يالسمع الاعلامي شاطللن المنظمة القانونية الاليات على الضوء تسليط الدراسة هذه خلال من سنحاول   

 . الجزائري التشريع ظل في الرقمي البصري
 . يالبصر  السمعي ,  الضبط سلطة,  الاعلامي التشريع,  الرقمي الاعلام,  الاعلام: كلمات مفتاحية

Abstract:  

There is no doubt that the media in general plays an important role in the life of society, 

because of its direct and effective impact on the behavior of the recipient and that in 

various areas of daily life, whether political, economic or social. One of the most 

influential modern media in the lives of individuals is audiovisual media. Its importance 

is that it uses multiple devices to communicate. 

    Given the transformation of Algeria in the context of political and economic 

openness, it was necessary for the state to allow competition in the field of media in the 

private sector as a necessity in the face of the development of the market, which had 
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been a monopoly for decades on the public sector. A new mechanism was necessary to 

ensure the establishment of free competition rules in the media sector. This task was 

entrusted to the audiovisual control authority with sufficient powers to ensure freedom 

of the media in all transparency and to establish free competition rules away from any 

directives by the political authorities in the country. 

   In this study, we will try to shed light on the legal mechanisms governing digital 

audiovisual media activity under Algerian legislation. 

Keywords: Media, Digital Media, Media Legislation, Control Authority, Audiovisual 

 مقدمة  -1

لي فعتها إزائر ، والتي دثني الج تستلم اقتصاديالي ، سواء إعلاميا ، سياسيا أو إن التحولات  الطارئة على مستوى الدو 
 ،م مجال تدخلها دية وحجقتصامع هذه التحولات ، حيث غيرت علاقاتها الإ يتناسب تغيير قوانينها الداخلية فيما

لام ، وهي ال الإعفي مجئر ، وعليه نم إحداث هيئة مستقلة في الجزا ضابطةفتحولت من دولة متدخلة إلي دولة 
 السمعي البصري ة الضبطء سلطللإعلام الذي كيفه المشرع صراحة بهيئة إدارية مستقلة ، تم إنشا ىالمجلس الأعل

مرة قانونيا  ضع لأوللذي و الإعلام في الجزائر  بقانون النشاط السمعي البصري ، وهو القانون تعزز قطاع ا،و 
شاء سلطة انون إنذا القهالحفاظ على مهمة الخدمة العمومية تم بموجب للفاعلين في هذا النشاط ، ومن أجل 

إن هذا و صراحة  ى ذلكالضبط نشاط السمعي البصري التي تعتبر سلطة إدارية مستقلة ، حتى وإن لم ينص عل
ة تلعب سلط ، قلاليةالاست نسبيةسواء عضويا أو وظيفيا ، لكن بالرغم من  الاستقلاليةالتكيف يتجلى في عنصر 

ء الذي رع الشيالمش ضبط نشاط السمعي البصري دورا مهم في ضبط القطاع من خلال الصلاحيات التي منحها
رة ر أهميته وضرو ئافأدركت الجز  أصحاب المهنة من إصلاحات ، هما ينشدية ضامنة لتنفيذ جعلها آلية إدارية وقانون

غرار القطاع  علىائر  الجز في المنتهجة لسياسة تكيف نشاطه مع مقتضيات السوق ، ورغم ذلك بقي تحريره مرتبط با
  :فيتتمثل والمالي ، ولقد مر قطاع السمعي البصري عبر عدة مراحل قبل تحريره و  الاقتصادي 

ة يزت بتحرير وسائل الإعلام من السيطرة الفرنسية من حيث الملكي: حيث تم 1965-1962لمرحلة الأولى ا -
 لبات المواطن والتنمية .الإدارة والإشراف لتتماشي مع متط

ل العمتميزت بإصدار مراسم جديدة في مجال الإعلام وبالتالي إلغاء  : والتي 1976-1965لمرحلة الثانية ا -
  .بالقوانين الفرنسية ، كما تميزت بالغموض سواء على الصعيد القانوني أو الميداني
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ق دار الميثاالحقيقي والفعلي بالإعلام وفيها ، تم إص الاهتمامرحلة : وهي م 1990-1976المرحلة الثالثة  -
ين تنظم ر قوانيضرورة إصدا لوسائل الإعلام ، أين ألح على الاستراتيجيالذي إهتم بالدور  1976الوطني لسنة 

 الصحافة والإذاعة والتلفزيون .

نشاء إأكد على حرية الذي  1990ا تم إصدار قانون الإعلام لسنة : وفيه 2003 -1990المرحلة الرابعة  -
 ة .العناوين الصحفية المستقلة  ، إلا أن قطاع السمعي البصري بقي تحت وصاية الدول

لذي جاء بعد ائر ، االجز  د الخاص بالإعلام ، فهو أول قانون عضوي للإعلام في تاريخوبخصوص القانون الجدي
ظم نلام الأجنبية، م والإعلإعلاالمشاكل التي يتخبط فيها الإعلام الوطني ، وتهرب الجمهور الجزائري من وسائل ا

ير لسهر على التسيمية واالإعلا حيث بموجبه تم إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لتشجيع التعددية الاعلامحرية 
لطة ضبط سإنشاء  به تمبموج الذيوتوزيع الإعلام المكتوب كما لمح لفتح المجال السمعي البصري للخواص ، 

ري ، والرقي عي البصالسم النشاط السمعي البصري لتنظيم القطاع ، حيث منح لها مهام مختلفة لضمان الإعلام
م د أثارت الأحكالق ني ،تلفزيو لف الوسائل في برامج خدمات البث الإذاعي والبمختبالممارسة السمعية البصرية ، 

مكانة  لبحث عنارورة ضالمتعلقة بسلطة ضبط النشاط السمعي البصري وتعددت إشكالات قانونية دفعتها إلي 
ظمة فعال في الأنم الإعلام بدور ويقو                        هذه السلطة ضمن السلطات الإدارية المستقلة الأخرى 

ح تأثير الرقابة ، فأصبتنمية و ق التحقي الديمقراطية ، التي تهدف إلي كفالة حقوق الأفراد في التعبير والرأي ، وفي
 لعموم والإعلامي على انولوجالإعلام السمعي البصري في الرأي العام ، وما تضمنته من تطورات في المجال التك

                                    الجديد والإعلام الرقمي 

                                                           والإشكالية المطروحة تتمثل فيما يلي : 

                                 دارية مستقلة ؟ما مدى إمكانية إعتبار سلطة ضبط النشاط السمعي البصرى سلطة إ                
 وضع المحاور الآتية :  اقترحنابة عن هذه الإشكالية للإجا

 المحور الأول : التكييف القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري   -

 السمعي البصري  نشاطسلطة ضبط  استقلاليةالمحور الثاني :   -

 المحور الثالث :  إختصاصات سلطة ضبط نشاط السمعي البصري   -
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 ف القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري يالمحور الأول : التكي -

 قدف وانتماؤهاة لقانونيا تهاع، فإن طبي سلطة الضبط السمعي البصري على انها سلطة ادارية مستقلة تكييفإذا تم 
ليها وضوحا عيبدو  تالسلطا من طرف الفقه ، بالرغم من أن الطبيعة الإدارية لهذه صعوبات  التحديد هذاواجه 

لسلطات ن طرف امأنشئت  الإستناد إلي مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التأكيد عليه وقد ثم نومظاهريا ، 
 ية .نفيذية والقضائية والتلتشريعاعن باقي السلطات  الاستقلاليةالعمومية بعيدا عن القانون الخاص ، وثارت مسألة 

 سمعي البصري :ط الالطبيعة القانونية لسلطة ضبط نشا -

 ديدا لطبيعتهامها تحعظن في مقلة في الجزائر ، لا تتضمالقانونية المنشئة للسلطات الإدارية المستإن النصوص 
ت ه الهيئات سلطااري لهذع الإدفيما يتعلق بالطاي المختصينالقانونية ، في الجزائر لايزال هناك تردد لدى بعض 

  خرىأ وهناك سلطات فسة ،ة كمجلس المناإدارية مستقلة كيفها المشرع الجزائري صراحة بأنها سلطات الإداري
 1المشرع بالطايع الإداري . اقرهاكسلطة ضبط نشاط السمعي البصري التي 

 : ط نشاط السمعي البصريبالطابع الإداري لسلطة ض -

رجت عن لبصري خمعي اوبخلاف بعض السلطات التي أقرها المشرع بالطابع الإداري فإن سلطة ضبط نشاط الس
 وهناك معيارين هما : معيار نشاطها ومعيار منازعتها.هذه القاعدة 

 :ط بسلطة ضبط نشاط السمعي البصري معيار النشاط المرتب -

 سلطات الممنوحةوظيف اللال تال المخصص لها ، من خيقصد بهذا المعيار سهر السلطة على تطبيق القانون في المج
لة ضابطة كرست إلي دو  متدخلة تحول الجزائر من الدولة وبعدالسلطة التنفيذية ،  اختصاصانت من لها ، بعد أن ك

ك من حجم تدخلها وذلقتصاد و بالإ وإعادة النظر في طبيعة علاقة الدولةية والديمقراطية ودولة القانون،معالم الحر 
 لكية الدولةمفصل التام بين نية والالوط خلال إعادة تحديد الملكية العامة ، والإنتقال من خلالها إلي الملكية المجموعة

 يدة تتولى مهمةيئات جدهنشات والملكية المؤسسات العمومية ، ومن جراء هذا التغيير ، ولتحقيق الضبط الفعلي أ
 القطاعات الحيوية . التعويض لبعض

إن السلطات الإدارية المستقلة لاتقوم بالإدارة المباشرة لمرفق من المرافق العامة ، ومن خلال السهر على تنظيم سوق 
السمعي البصري وضمان إحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية كما أن السلطات الإدارية المستقلة يكون لها طابع 
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الإداري عندها يكون إنشائها ن قبل السلطة العامة بمرسوم الرئاسي وتعيين الأعضاء من قبل السلطة العامة وكذلك 
 2ط السمعي البصري .تعيين الرئيس الجمهورية وما ينطبق على سلطة ضبط نشا

معي البصري ، شاط السنلضبط ولضمان مشروعية هذه الأعمال كرس المشرع الجزائري الرقابة القضائية على سلطة ا
 ويعتبر ذلك مؤشر آخر لتأكيد وتبيان الطايع الإداري .

 : صريالمرتبط بسلطة ضبط نشاط السمعي البمعيار المنازعات  -

ائية ديد الجهة القضل عن تحالإشكافالمستقلة كانت قراراتها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة معظم السلطات الإدارية 
المتعلق  04-14من قانون  88، كتلك التي أسست سلطة ضبط نشاط السمعي البصري ، فنصت المادة 

 عمول يه " .شريع المقا لتبالسمعي البصري على أنه :" يمكن الطعن في قرارات سلطة الضبط السمعي البصري طب

وإلي القواعد العامة ،  01-98يثير إشكالا ، وللرجوع للقانون العضوي  جهة الطعن وهو ما بحيث لم يتم تحديد
 3ختصاصات مجلس الدولة تنظمه وعمله .المتعلق بإ 01-98من القانون  09وعلى هذا أساس ، نجد أن المادة 

ارية لطات الإدولة وهي : السطعن بالإلغاء أمام مجلس الدهيئات ، تكون قراراتها محل 3نجد أن المشرع قد حدد 
 المركزية، الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية .

 ناك عدة مؤشراتاس أن هلى أسعويبقي لنا أن ندرج هيئات الضبط المستقلة تحت مفهوم الهيئات العمومية الوطنية 
 4 .لطات الضبط المستقلة لقواعد المحاسبة سخضوع  إلى وة التأسيسيفي إشارة النصوص 

لإداري لقضاء اعود ليسلطة ضبط نشاط السمعي البصري سلطة إدارية مستقلة فإن إختصاص الطعن  بالاعتبار
 إداري السمعي البصري ، تكيف على أنها سلطة مستقلة ذات طابعوعليه فإن سلطة ضبط نشاط 

ن أقيقيا لا سيما كييفا حثل تإن تكييف سلطة الضبط المستقلة لا يموإستنادا إلي الرأي الأستاذ زوايمية رشيد ف
تية انب مؤسساظيفة جو ه الو الضبط يتعلق بوظيفة يمكن ممارستها بناءا على تكييفات مختلفة ، إذ يوجد خلف هذ

 5تحدد طبيعة القانونية للهيئة .

ري كسلطة طات الخالسل ، غرار بعض ومنه لم يصيغ المشرع على السلطة ضبط السمعي البصري الطابع الإداري 
 6ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي إكتفى بوصفها إنها سلطة ضبط .
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م يثار أمام عد ابقدر م لضابطةايثور الإشكال عند تصريح المشرع بالطابع الإداري ضمن قانون المنشأ للهيئة  ولا
رار لجنة ضبط غ، على  زائريلعديد من السلطات في القانون الجالنص على ذلك صراحة مثلما عليه الأمر بالنسبة 

 7الكهرباء والغاز . 

 ط نشاط السمعي البصري :بي لسلطة ضالطابع السلطو  -

قد نصت و بصري ، معي الكان صريحا فيما يتعلق بالطابع السلطوي لسلطة ضبط نشاط السإن المشرع الجزائري  
ضبط نشاط السمعي البصري وهي سلطة  " مؤسس سلطة على أنه : 05-12من القانون العضوي رقم  64المادة 

 8.مستقلة تتمتع بشخصية معنوية وإستقلال مالي " 

 السلطة  ممارسة ام فيهلشخصية المعنوية التي لها تأثير تتمتع با كما أن سلطة ضبط نشاط السمعي البصري
معي البصري ، شاط السنضبط  لها لسلطة ، وولها الحق اللجوء إلي القضاء ومن بين السلطات الممنوحةالتنفيذية 

 حكيمية .لطة التوالس لتنظيمية  والسلطة الإستشارية والسلطة الرقابية والسلطة العقابيةنجد السلطة ا

 صري السمعي الب نشاطسلطة ضبط  استقلاليةالمحور الثاني :  -

ة ، يمات من أية جهية تعلقيها لأو رئاسية  ، مع عدم تلأ تعتبر الإستقلالية عدم خضوعها لأية رقابة وصائية كانت
لسمعي المتعلق با 04-14قم ر من القانون  64وقد إعترف المشرع الجزائري بالإستقلالية صراحة في النص المادة 

شكيلتها تن خلال مضوية ولتحديد مدى إستقلالية سلطة الضبط نشاط السمعي البصري من الناحية العالبصري ،
 9وطريقة تعيين أعضائها ومركزهم القانوني .

من  57عضاء طيقا المادة أ 09فيما يتعلق بتشكيلة السلطة ضبط نشاط السمعي البصري ، فإنها تتشكل من   -
هم مماتهم وإهتوخبر  كفاءتهم ، ويتم إختيار أعضاء سلطة  بناء على  المتعلق السمعي البصري  04-14قانون رقم 

بغرفتيه  شتراك البرلمانتقلة بإالمس طات الإداريةبالنشاط السمعي البصري ، وتوسيع دائرة الجهات المقترحة لأعضاء سل
.10 

 ضاء سلطة ضبط السمعي البصري :المركز القانوني لأع -

يعتبر تحديد العهدة أعضاء سلطة إدارية مستقلة ما ، من بين الركائز الأساسية المعتمدة عليها وإبراز إستقلاليتها ، 
معي البصري ، وتلك النصوص التنظيمية المتعلقة بها نجد أن وبالرجوع إلي القانون المنشئ لسلطة ضبط نشاط الس
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من القانون 60ومانصت عليه المادة  . المشرع نص على مدة إنتداب أعضاء سلطة ضبط نشاط السمعي البصري
 11المتعلق بالسمعي البصري . 41-04

المتعلق  04-14لقانون امن  61ومدى خضوع سلطة ضبط السمعي البصري للنظام التنافي كما نصت عليه المادة 
في عدم  بط وذلكة الضبالسمعي البصري ، حيث كرس المشرع الجزائري نظام التنافي الجزئي على أعضاء سلط

 21حث العلمي .في الب شرافلعالي والإلكن مؤقتة وتكون مرتبطة بقطاع التعليم امنعهم من ممارسة نشاطات أخرى 

اصب المتعلق بحالات التنافي والإلتزامات الخاصة ببعض المن 2007المؤرخ   01-07إلي حين صدور الأمر رقم  
 والوظائف 

 ات سلطة ضبط نشاط السمعي البصري إختصاص المحور الثالث : 

بط التي همة الضمقيق من خصوصيات السلطة الإدارية المستقلة ، الجمع بين عدة إختصاصات تسمح لها من تح
عد لك تحديد القوا قبل ذتتولي أنشأت من أجلها ، حيث أنها لا تكتفي بحل النزاعات في المجالات التي تضبطها بل

قتصاديين ام الأعوان الإمن إحتر لها تضة الفعالة من خلا، وبعدها تنظم الرقابالتنظيمية التي تحقق التوازن الإقتصادي 
سلطة ضبط لن تمنح كن إيم، وسلطة ضبط نشاط السمعي البصري ، فإنها تتمتع تقريبا بأغلب الإختصاصات التي 

 مستقلة .

 الضبط السمعي البصري : الإختصاص الوقائي لسلطة -

على قواعد  ة تحتويإداري الفقه المصري على قراراتإن الإختصاص التنظيمي او اللوائح و الأنظمة حيث أجمع 
 13قانونية عامة ، مجردة ، وملزمة ، تطبق على عدد غير محدود من حالات . 

لسمعي البصري ، كما بين الأشخاص المتعلق با 04-14ن من القانو  55وقد كرسها المشرع الجزائري في المادة 
مي لإختصاص التنظيابة على الرقاو لطة التشريعية والسلطة القضائية المؤهلين لطلب الإستشارة والمتمثلين في : الس

 لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري ويخضع للقوانين والتنظيمات . 

 بط السمعي البصري :الإختصاص الرقابي لسلطة ض -

من أجل  منح لها المشرع إختصاص رقابي النشاط السمعي البصري لتكزن على علم بكل ما يجري في ذلك القطاع ،
وتنصب أساسا على الإلتحاق بالسوق ورقابة بعد من أداء مهامها الضبطية ، ة تمكين سلطات الضبط المستقل

  دخول السوق .
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 لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري :  الإختصاص التنازعي -

 حويل الصلاحيتهشرع بتام المقالتي عوضت الدولة في العديد من المجالات ،  من أجل تفعيل سلطة الضبط المستقلة
ت ة المخولة لهيأو القمعيأبية ويهدف بعضها إلي القمع وكذا في النزاعات عن طريق التحكيم ، وتعد السلطة العقا

،  حترامهاإب وط يجد وشر الضبط المستقلة رفضا لتدخل القاضي في مجال القطاع محل الضبط ، وإذ تخضع لقواع
قوبات التي ة ، وتعتبر الع بالشدالماليتمتاز العقوبات التي توقعها الهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي و 

 ة لحة العامصبما يحقق الم ،دارة تفرضها سلطة الضبط عقوبات إدارية وقرارات فردية ذات خصوصية عقابية توقعها الإ

 مالية  بات غيروعقو  ها سلطة ضبط نشاط السمعي البصري بين عقوبات الماليةوتتنوع العقوبات التي توقع

ي و الخطأ الإدار الضرر أ لعقوبات المالية تمس الذمة المالية للشخص المخالف ، بحيث تتناسب هذه العقوبة معا -
  . المرتكب

  41لمفروضة عليه.اتزامات لبالإ لعقوبات غير مالية وتتمثل في الإعذار وسيلة لتنبية المستفيد نتيجة إخلالها -

بات المفروضة غم العقو تتكون هده العقوبة في حال عدم إمتثال المستفيد من الرخصة ، لمقتضيات الإعذار ور و  -
ابط ل إخلال غير مر صة عن كالرخ عليه ، مما يؤدي إلي التعليق الجزئي أو الكلي للبرنامج الذي وقع بثه أو تعليق

 بمحتوى البرنامج .

 الإختصاص التحكيمي لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري : -

منحت  لجديد ،الوضع انظرا لخصوصية وتعقيد بعض النزاعات ، أستحدثت هيئات جديدة وطرق حكم تتلاءم مع 
راف بأن يتم هد الأطذي يتع، وعرفه جانب من الفقه ، بأنه الإتفاق الكيم في بعض النزاعات حلها الفصل والت
لفصل في  أداة فعالة للي يعتبربالتاو ها من خلال التحكيم ، وؤ زعات الناشئة بينهم ، أو من المحتمل نشالفصل في المنا

 15النزاع بين الأفراد ، عوض اللجوء إلي العدالة الرسمية  .
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 خاتمة  

 اع والخروج منالقطتح ة لتفإن سلطة الضبط في مجال السمعي البصري ، يعتبر إستجابة قانونية هامة ، وإستجاب
أن  ، كمايث النشاط اء من حير سو الإحتكار العمومي ، مما يسمح بالدخول إلي عالم المنافسة ، وإستنادا لعدة معاي

 اره ، إضافة إليصدور قر بإلا  الطابع الإداري لسلطة الضبط يتجلى أكثر في إختصاصاتها أين لا يمكن القيام بها
أن تمتعها  م ، كمالإعلابانشاط السمعي البصري بالطابع السلطوي  المتعلق الطابع الإداري تتمتع سلطة ضبط 

ي البصري من ط السمعط نشابالشخصية المعنوية ، يمنح لها حق في التقاضي ، ولتحديد مدى إستقلالية سلطة ضب
البصري إلا ي ط السمعبط نشاح بإستقلالية سلطة الضتمنالناجية العضوية والوظيفية ، بالرغم من وجود مؤشرات 

ما أنها تعتبر كحيات ،  الصلا المشرع مختلففيذية وفي الجانب العملي منح التنأنها نسبية ، نتيجة تدخل السلطة 
ختصاص ة من الإت بدايسلطة عدة إختصاصاال هسلطة الضبط هي المنظم والمراقب والمستشار والمحكم ، ولهذ

مات لبات خدطإنشاء خصوصا فيما يتعلق بالرخصة و التنظيمي أين تعمل سلطة الضبط على تنظيم القطاع ، 
معي شاط السنضبط  الإعلام السمعي البصري وتشجيعه وتنظيمه ، وهناك الإختصاص الإستشاري تقدم سلطة

، الذي  لناشئا لبصريمعي احات لمختلف الهيئات والجهات الإدارية فيما يتعلق بقطاع السالبصري أراء وإقترا
ام الأطراف مدى إحتر و مة ، وانب كما منح لها المشرع سلطة لمراقبة القطاع بصفة عايضبط القطاع من جميع الج

ة وفي لسلطة العقابي ارستهاطار ممالمعنية لإلتزاماتهم وفي حال إخلالهم تقوم سلطة الضبط بفرض عقوبات عليهم في إ
 إطار فيلتحكيم اريق ط حال نشوب النزاع بين المتعاملين في القطاع يمكن للسلطة الضبط الفصل بينهم عن

 الإختصاص التحكيمي الذي منحه المشرع لها .

 ومن الإقتراحات : -

منه أين  63في المادة لإعلام المتعلق با 05-12توجب على المشرع الجزائري إعادة النظر في بعض المواد القانون ي -
م لي القطاع العاعا حكرا علهيجالعامة مما  قيد المؤسسات والشركات الخاصة بإنشاء قنوات موضوعاتية دون القنوات

 . ، وهذا ما يفقدها ذلك التنوع وتتعارض مع مبدأ الإنفتاح في مجال السمعي البصري

نحة للرخصة ، م ، وذلك فيما يتعلق بالسلطة المالمتعلق بالإعلا 04-14من القانون  07 المادة فيإ عادة النظر  -
 علي للقطاع رير الفالتح بذلك وليس السلطة التنفيذية من أجل تجسيد إذ يتوجب أن تكون سلطة ضبط هي مختصة

دستور ها مع النح التكيف قانوني صريح لسلطة الضبط دون تردد ووصفها بسلطة إدارية مستقلة وإدماجم -
 لتفادي التعارض مع أحكامه خصوصا فيما يتعلق بممارسة سلطاتها .



 الرقمي الاعلامي النشاط تنظيم في ودورها البصري السمعي ضبط سلطة
 

10 
 

انوني ومنحها وجود ق الحالية يات كبيرة فعليها إيجاد حل لمشاكل القنواتدبالنسبة لسلطة الضبط التي تنتظرها تح -
  وصفة جزائرية وتسوية وضعيتها وتكييفها مع القانون الجديد .
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